
 دمشــق – تدفع تداعيات الأزمة المالية 
الخانقة الســـلطات الســـورية إلى البحث 
عن حلـــول لإنقـــاذ الاقتصـــاد مـــن بوابة 
تعزيز الآفاق التجارية مع أســـواق المنطقة 
العربيـــة، وذلك باســـتغلال مســـألة أجور 
الشـــحن العالميـــة الباهظـــة التـــي يتوقع 
أن تســـتمر بعـــض الوقـــت لدعـــم تصدير 

المنتجات المحلية.
وتضائـــل  الماليـــة  الضائقـــة  ورغـــم 
هوامش تحرك دمشـــق، خاصة بعد قانون 
”قيصـــر“ الأميركـــي الـــذي زاد مـــن تكبيل 
الاقتصاد الســـوري فضلا عن أزمة كورنا، 
إلا أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية 
على تقديم الكثر من التسهيلات في حدود 

إمكانياتها.
وعرضت السلطات برامج دعم الإنتاج 
الصناعي والزراعي عبر دعم أجور الشحن 
وتســـهيل النفاذ إلى الأســـواق الخارجية 
وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة 

للتصدير.
إلـــى  البلـــدان  مـــن  العديـــد  وتلجـــأ 
الاســـتيراد مـــن دول مجـــاورة أو قريبـــة 
لخفض التكاليف العائدة عليها، ولاســـيما 
مع ارتفاع أجور الشحن عالميا، الأمر الذي 
ينعكس على أســـعار المنتجات المستوردة 
الأســـواق  فـــي  تنافســـيتها  ويضعـــف 

المحلية.

واعتبـــر ريـــاض الصيرفـــي، رئيـــس 
والإمـــداد  للشـــحن  الســـورية  الجمعيـــة 
الوطني في سوريا، أن الواقع الاقتصادي 
العالمي الذي فرضه ارتفاع أسعار الشحن 
يشكل فرصة أمام المصانع المحلية لتعزيز 
وجودها في الأســـواق القريبة، حيث يرى 
أن ”المنتـــج المحلـــي يســـتطيع المنافســـة 

بالجودة والسعر“.
ويعتقد الصيرفـــي أن ارتفاع تكاليف 
الشـــحن بين 50 و70 في المئـــة جاء نتيجة 
عدم توافر الحاويات أو عدم توافر الحجز 
البحري أو ســـفن البلد المصـــدر، ما يؤدي 
إلى تأخيـــر تحميل البضاعـــة وطول مدة 
توريـــد البضائـــع، وهو مـــا انعكس على 
أســـعار البضائع في الأســـواق المستوردة 

وأضعف قدرتها التنافسية.

الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الصيرفـــي قولـــه إنه ”مع 
ارتفاع تكاليف الشـــحن عالميا توجه تجار 
الدول المجـــاورة، وخاصة العراق والأردن، 
إلـــى اســـتيراد المنتجـــات الســـورية ذات 

التنافسية العالية“.
وأوضـــح أن ذلك الأمـــر تحقق بفضل 
الإجـــراءات الحكوميـــة ومنظمـــات قطاع 
الأعمال لدعم الصادرات الســـورية وتأمين 
وصولها إلى مختلف الأســـواق ولاســـيما 
المجـــاورة، والتي كانت تســـتورد من دول 

عديدة ومنها دول شرق آسيا.
”المنتجـــات  أن  الصيرفـــي  وأضـــاف 
السورية لها سمعة طيبة في أسواق الدول 
المجاورة حيث شـــهدت الســـوق العراقية 
علـــى ســـبيل المثال تطـــورا كبيـــرا لجهة 
اســـتيرادها المنتجات السورية، وبخاصة 
الذي أقيم  بعد معرض ’صنع في ســـوريا‘ 

في بغداد“.
وتأمـــل أوســـاط الأعمال في ســـوريا 
أن تشـــهد المرحلـــة المقبلـــة انطلاقة قوية 
للصادرات خاصة مع اســـتئناف العلاقات 
التجاريـــة والاســـتثمارية مـــع عـــدة دول 
عربيـــة، كانت آخرهـــا الإمـــارات، لتجاوز 
الاســـتثمار  فرص  واغتنـــام  الصعوبـــات 
والشـــراكة للوصول إلى التكامل وتحويل 

المنافسة إلى مكسب تجاري.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر وعلى 
هامـــش معرض إكســـبو 2020 دبـــي، أبرم 
مجلـــس الأعمـــال الســـوري – الإماراتـــي 
القيويـــن  أم  وصناعـــة  تجـــارة  وغرفـــة 
التعـــاون  لتنشـــيط  اتفاقيـــة  الإماراتيـــة 
بـــين الجانبـــين ودعـــم التبـــادل التجاري 
والعلاقـــات الاقتصاديـــة بـــين مجتمعـــي 

الأعمال في سوريا والإمارات.

وبســـبب الحرب انخفضت الصادرات 
السورية من نحو 8.7 مليار دولار في 2010 
إلى نحو 700 مليون دولار في 2018 نتيجة 
تعطل سلاســـل الإنتاج والتجارة بســـبب 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بالبنيـــة التحتية 
فرضتهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة  والقيـــود 
الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات 
فضـــلا عـــن هـــروب رؤوس الأمـــوال إلى 

الخارج وهجرة السكان.
وكانت الصادرات الســـورية تتضمن، 
بحســـب الأمم المتحـــدة، الســـلع الغذائية 
والوقـــود والســـلع الكيميائيـــة والمعدات 
والنقل والســـلع المصنّعة. أمـــا الواردات 
فتتضمن المواد المعدنية والآلات والأجهزة 
الكيميائيـــة واللدائـــن الصناعية والوقود 

ووسائل النقل والأغذية.
ويـــرى خبـــراء أنـــه علـــى الرغـــم من 
الطموحات الســـورية لتنميـــة الصادرات، 
إلا أن دمشـــق تواجه فعليا معضلة ارتفاع 
أسعار السلع والمواد الغذائية والصناعية 
جـــراء ارتفـــاع أســـعار شـــحن المنتجات 

والمواد الأولية.
ويقــــول عضــــو مجلــــس إدارة اتحاد 
باســــكال  الســــورية  التجــــارة  غــــرف 
أغلــــب  تســــتورد  ”ســــوريا  إن  الكاتــــب 
المــــواد الأوليــــة والبضائــــع مــــن أوروبا 
وآســــيا وخاصة الصــــين والهنــــد، وهذا 
الإنتــــاج  مدخــــلات  تكاليــــف  يجعــــل 

مرتفعة“.
وبحســـب الكاتـــب فإن ســـعر شـــحن 
الحاوية الواحدة ســـعة 20 إلى 40 قدما من 
الصين يتراوح حاليا بين 9 و12 ألف دولار 
حسب الميناء الذي تخرج منه مقارنة بنحو 
2.500 و3 آلاف دولار فـــي عـــام 2019، لافتا 
إلى أن بعض السلع زهيدة الثمن أصبحت 

تكاليـــف شـــحنها أعلى من ســـعرها ذاته 
بضعف أو ضعفين.

وتعاني الســـوق المحلية من شـــح في 
العملة الصعبة وتراجـــع في قيمة الليرة، 
حيث يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنوك 
نحو 2500 ليـــرة، والذي كان قبل الحرب لا 
يتجاوز الخمســـين ليرة. أما متوسط سعر 
العملـــة الأميركية في الســـوق الســـوداء 

فيبلغ حوالي 3500 ليرة.
وتكافـــح الجمعية الســـورية للشـــحن 
بالتنســـيق مع الاتحاد الســـوري لشركات 
النقل لإيجاد طرق ووسائل تخفف تكاليف 
الشـــحن من وإلى سوريا من موانئ أخرى 
قريبـــة وخاصـــة مـــع توقـــف الكثيـــر من 
الخطـــوط البحريـــة والجوية عـــن العمل 
معهـــا، وهو ما ســـبب ضغطـــا على باقي 
الخطـــوط البحريـــة التـــي تخـــدم الموانئ 

السورية أو الموانئ القريبة.
وتتركز هـــذه الجهود على إيجاد بديل 
فعال لضغـــط تكاليف الشـــحن واختصار 
المدة الزمنية، وقد بدأت ســـوريا بالتعاون 
مـــع الأردن منـــذ مـــدة قصيـــرة بشـــحن 
البضائع عن طريـــق ميناء العقبة ”لتميزه 
بخدمة ســـريعة وتقنية عاليـــة“، كما يقول 

الصيرفي.
كمـــا تتواصل الجمعية وفق رئيســـها 
بشكل مباشـــر مع منظمة الشحن العالمية 
(فياتـــا) مـــن أجل إيجـــاد حلـــول لعملية 
الشـــحن البحري والجـــوي والتواصل مع 
الـــوكلاء حول العالم لتحقيق أفضل خدمة 

في مجال الشحن وأفضل سعر.
وتضاف إلى ذلك إقامة بعض الدورات 
التدريبية للنهوض بقطاع الشحن الدولي 
لمواجهـــة التقلبات العالمية الطارئة وأيضا 

توفير فرص عمل جديدة في القطاع.

 بيروت – فتح لبنان أخيرا وبعد أكثر من 
عامين من التأخير ســـباق المرحلة الثانية 
مـــن عمليات التنقيـــب عن الغـــاز والنفط 
قبالة سواحله أمام شركات النفط العالمية، 
محـــددا منتصف يونيو المقبل كحد أقصى 

لقبول المناقصات.
وذكرت هيئة إدارة قطاع البترول على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة أن ”وزيـــر الطاقة 
والميـــاه وليد فيـــاض وقع قـــرارا الجمعة 
الماضي يقضي باستكمال دورة التراخيص 

الثانية في المياه البحرية اللبنانية“.
وأشـــارت إلـــى أن القـــرار حـــدد يوم 
الخامس عشـــر من يونيو مـــن العام 2022 
موعـــدا نهائيـــا لتقديم طلبات الاشـــتراك 
في الجولة من قبل شـــركات النفط والغاز 

للتنقيب في ثماني رقع بحرية.
وكانت الســـلطات وافقـــت على إطلاق 
هذه الجولة في أبريل 2019، لكن تم تأجيل 
الموعـــد النهائي لتقديم طلبات الاشـــتراك 
فيها عدة مـــرات كان آخرها العام الماضي 

بسبب تفشي فايروس كورونا.

وظل تطويـــر موارد الطاقـــة البحرية 
طموحا محوريـــا للحكومات المتعاقبة في 
لبنان الذي يواجه أزمة سيولة خانقة، لكن 
حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل 
ذلك لأعوام فضلا عن النزاع مع إســـرائيل 
بشـــأن الحدود البحرية فـــي نطاق بعض 

مناطق التنقيب.
وقبل ثلاث ســـنوات، منـــح لبنان أول 
ترخيـــص للتنقيب عن النفـــط والغاز في 
البحـــر وإنتاجهمـــا لكونســـورتيوم يضم 
توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك 
الروســـية في الرقعتين 4 و9 من بين الرقع 
البحرية العشر التي تشـــكل منطقة لبنان 

الاقتصادية في البحر المتوسط.
وأنجـــزت توتال حفر أول بئر للتنقيب 
في الرقعة رقـــم 4 من دون أن يتبين وجود 
مكمـــن تجاري للغـــاز أو النفـــط، في حين 
أنه كان يفتـــرض أن تبدأ أعمال الحفر في 

الرقعة 9 في الجنوب في العام الماضي.
وبـــرز توتـــر فـــي العـــام 2018 بـــين 
لبنان وإســـرائيل على خلفية تصريحات 

إســـرائيلية حـــول عـــدم أحقيـــة لبنـــان 
باســـتغلال الرقعـــة البحريـــة النفطيـــة 
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي   9 رقـــم 

الخالصة.
وحاولـــت الولايات المتحـــدة عبر أكثر 
من وســـيط في الســـنوات الماضية إيجاد 
حل لهذا النزاع، إلا أن محاولاتها لم تسفر 

عن نتائج إيجابية حتى الآن.

ولم يتم ترســـيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإســـرائيل كونهما مـــازالا في حالة 
حرب، لكنهما عقدا خمس جلسات تفاوض 
غير مباشـــرة في الفترة بـــين أكتوبر 2020 
ومايو 2021 برعاية الأمم المتحدة ووساطة 
واشـــنطن للبحـــث فـــي ترســـيم الحدود 

البحرية.

ولاحقـــا تم تأجيل الجولة السادســـة 
إلى أجل غير مســـمى بسبب خلافات حول 
المعاييـــر التقنية الواجـــب اتباعها لإتمام 

الترسيم.
وكانـــت المفاوضات قـــد انطلقت حول 
مســـاحة بحرية متنازع عليهـــا في البحر 
المتوســـط تبلغ 860 كيلومترا مربعا يعتقد 

أنها تحوي كميات من النفط والغاز.
لكن لبنان أفاد اســـتنادا إلى دراسات 
قانونيـــة وجغرافية حديثة بأن المســـاحة 
المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما 

ترفضه إسرائيل.
ويقـــع لبنـــان على حوض الشـــام في 
شـــرق البحـــر المتوســـط حيث اكتشـــفت 
حقـــول بحريـــة كبيرة للغـــاز منـــذ العام 
2009 فـــي الميـــاه القبرصيـــة والمصريـــة 

والإسرائيلية.
وحاولت الســـلطات بـــدء أول عمليات 
التنقيـــب البحـــري فـــي العـــام 2013، لكن 
المشـــكلات السياســـية المحلية تسببت في 

تأجيل ذلك حتى العام 2017.

الإثنين 2021/11/29 10

السنة 44 العدد 12255 اقتصاد

رصدنا طلبا كبيرا من 

الأردن والعراق على 

المنتجات السورية

رياض الصيرفي

جولة العروض تشمل 

التنقيب في ثماني 

رقع بحرية

هيئة إدارة قطاع البترول

 تونس – تمكنت أعمال شــــركات التأمين 
في تونس مــــن تحقيق وتيرة نموّ إيجابية 
منذ بداية العام الجاري تضاهي المستويات 
المسجلة خلال الســــنوات الأخيرة السابقة 

للأزمة الصحية العالمية.
وتضررت معظم القطاعات بسبب قيود 
الإغــــلاق حيث عانت الكثير من الشــــركات 
في القطاعين العام والخاص من مشــــكلات 
مالية وعدم تسويق منتجاتها أو خدماتها 
مــــا أدى إلــــى تراجــــع نشــــاطها لدرجة أن 
بعضهــــا أغلــــق أبوابــــه بفعــــل تداعيــــات 
الجائحــــة التي جاءت فــــي وقت بينما تمر 
فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة أصلا.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وكالة 
الأنباء التونســــية الرسمية أن نشاط سوق 
التأمين ســــار خلال الأشهر التسعة الأولى 
مــــن عام 2021 عكس قيــــود الإغلاق، وحقق 
قفزة في التعامــــلات، وهو ما يعطيه زخما 
لتوســــيع نشــــاطه في ما تبقى مــــن العام 

الجاري.
وأشــــارت الأرقام الصــــادرة عن الهيئة 
العامة للتأمين إلى أن معاملات الشــــركات 
خلال الربع الثالث من هــــذا العام ارتفعت 
بنحــــو 7.5 في المئة قياســــا بنحــــو 4.6 في 
المئة على أساس ســــنوي لتصل إلى قرابة 

2.1 مليار دينار (نحو 730 مليون دولار).
وبحســــب الإحصائيات بشــــأن القطاع 
الذي تنشــــط فيه قرابة 22 مؤسســــة بينها 
تأمينــــات ســــتار وتأمينات أســــتري وهما 
من بين 50 شــــركة الأفضل في أفريقيا، فقد 
ارتفــــع صنف التأمين على الحياة بنســــبة 
7.9 في المئة منــــذ بداية العام وحتى نهاية 
ســــبتمبر ليبلغ 467.7 مليــــون دينار (162.4 

مليون دولار) بمقارنة سنوية.
أمــــا التأمين على غير الحياة فقد عرف 
بدوره زيادة في رقم معاملاته خلال الفترة 
ذاتها بواقع 7.4 فــــي المئة ليصل إلى نحو 

1.6 مليار دينار (560 مليون دولار).
وبتسليط الضوء على أصناف التأمين 
علــــى غيــــر الحيــــاة، فقــــد اســــتأثر تأمين 
الســــيارات بالنصيــــب الأكبــــر مــــن حيث 

الحجــــم بقيمــــة بلغــــت 944 مليــــون دينار 
(327.7 مليــــون دولار) مقابــــل 872.4 مليون 
دينــــار (302.9 مليون دولار) تم تســــجيلها 

قبل عام.
وعزت الهيئة العامة للتأمين الأمر إلى 
ارتفاع مبيعات الســــيارات بنسبة وصلت 
إلى عشرين في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وجــــاء صنــــف التأمــــين الصحــــي في 
المرتبة الثانيــــة برقم معامــــلات بلغ 309.2 
مليون دينار (107.4 مليــــون دولار) بزيادة 
بلغــــت حوالــــي 7.5 فــــي المئــــة بمقارنــــة 

السنوية.

كما حقق تأمين الشــــركات العاملة في 
والتجارة  والخدمــــات  الصناعة  قطاعــــات 
نموا بلــــغ 4.6 في المئة مع نهاية ســــبتمبر 
الماضي ليصل إلى قرابة 147.8 مليون دينار 

(51.3 مليون دولار).
ويشــــكو القطــــاع منذ العــــام 2011 من 
تحديــــات كثيــــرة فاقمهــــا ارتفــــاع حجــــم 
تصرفهــــا  التــــي  الســــنوية  التعويضــــات 
الشــــركات لزبائنها وخاصة تلــــك المتعلقة 

بحوادث الطرقات.
شــــركات  نشــــاط  تكاليــــف  وارتفعــــت 
التأمــــين إلــــى أكثــــر مــــن الضعــــف خلال 
الســــنوات الأخيــــرة بســــبب عجزهــــا عن 
التأقلــــم مع اســــتمرار الشــــلل الذي ضرب 

معظم القطاعات التجارية.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن حجم 
التعويضــــات ارتفع في الأشــــهر التســــعة 
الأولى من العام بواقع 23.2 في المئة مقابل 
تراجعها بنسبة 7 في المئة بمقارنة سنوية 
لتبلــــغ أكثر من مليــــار دينــــار (270 مليون 

دولار).

7.5
في المئة نسبة نمو رقم معاملات 

22 شركة تأمين في أول 9 أشهر 

من 2021 بمقارنة سنوية

 القاهــرة – كشـــفت مصـــادر في وزارة 
المالية أن الوزارة ســـتكمل إصلاح النظام 
الضريبي في غضون ســـتة أشهر من الآن 
مع مراعاة الحرص المتزايد على اســـتقرار 
السياســـات الضريبية تحفيزا للاستثمار 
وعـــدم إثقـــال المواطنين برســـوم تحد من 

قدراتهم الشرائية.
وقال رامي يوسف مساعد وزير المالية 
للسياســـات والتطوير الضريبي بالوزارة 
خلال منتـــدى اقتصادي في القاهرة الأحد 
نشرت مقتطفات منه صفحة رئاسة مجلس 
الوزراء المصري في فيسبوك ”إننا نسعى 
لتغييـــر جذري متكامل في منظومة الإدارة 
الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية دون 

الاعتماد على إضافة أعباء جديدة“.
وأوضح أن الوزارة تعمل على ”إعادة 
هندســـة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها 
وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة والتوســـع في 
الحلـــول التكنولوجيـــة مـــن أجـــل أنظمة 
ضريبية إلكترونية تُسهم في تعظيم جهود 
دمج الاقتصاد غير الرســـمي في الاقتصاد 

الرسمي مع إرساء العدالة الضريبية“.
وتستهدف القاهرة من وراء خطواتها 
تطويـــر المنظومة الضريبية، ويشـــمل ذلك 
الجانـــب التشـــريعي بإصـــدار أول قانون 
للإجراءات الضريبية المبســـطة والموحدة 
والاستعانة بكبرى الشـــركات العالمية من 

أجل بنـــاء بنية تكنولوجيـــة قوية لتعزيز 
الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

كمـــا تســـعى أيضـــا لتأهيـــل الكوادر 
البشـــرية ببرامج تدريبية متطـــورة تُلبي 
متطلبـــات الأنظمـــة الضريبيـــة المطـــورة 
وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي 

إلى التيسير على الممولين.
وأكد يوســـف خلال ورشة العمل التي 
تم تنظيمها بالتعاون مع مشـــروع إصلاح 
واســـتقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة 
الأميركيـــة للتنميـــة الدوليـــة أنه ســـيتم 
توقيـــع اتفاقية متعددة الأطراف للضرائب 
فـــي يونيو المقبل، بحيث تســـري المعالجة 

الضريبية اعتبارا من 2023.
وتســـتحوذ الضرائب علـــى نحو 78.5 
فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي مـــوارد الموازنة 
الحاليـــة التي بـــدأت في يوليـــو الماضي، 
وتســـتهدف وزارة الماليـــة جمع نحو 60.4 
مليـــار دولار مـــن إجمالي المـــوارد البالغة 

نحو 80.5 مليار دولار.
ويؤكـــد المســـؤولون الحكوميـــون أن 
موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات 
الإصـــلاح الاقتصـــادي وتحســـين كفـــاءة 
الإنفاق العام ورفع جودة الأداء الحكومي 
وتحقيق المســـتهدفات الاقتصادية وتلبية 
الاحتياجات التنمويـــة وفقا لرؤية ”مصر 

.“2030

تسعى أوساط المصدرين في سوريا 
ــــــل معضلة ارتفــــــاع تكاليف  لتحوي
الشحن العالمية إلى فرصة لتسويق 
ــــــة في الأســــــواق  المنتجــــــات المحلي
العربية لتحقيق هدف مزدوج يتمثل 
في دعم نشاط القطاعات الإنتاجية 
الإيرادات  بعض  وتحصيل  المتعثرة 
من رســــــوم الجمارك، التي تعتبرها 
دمشق أحد مصادر الدخل في ظل 

الحظر الأميركي الخانق.

سوق التأمين

في تونس يستعيد

عافيته أكثر من المتوقع

مصر تسرع الخطى

لتحسين نظامها الضريبي

لبنان يفتح سباق المرحلة الثانية
من تراخيص الغاز البحري

التكاليف الباهظة للشحن فرصة سوريا
لإنعاش صادراتها في الأسواق العربية
مساع لاستغلال الموانئ القريبة من المنطقة لمواجهة ارتفاع التكاليف

المعنى الحقيقي لبيع الرمان في الهواء الطلق دون وسيط

متى تنتهي مراجعة الحسابات بالطرق البدائية


